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أهمية الاستقرار التشريعي والهيكلي  في ضمان حماية البيئة في 

 الجزائر

 الد جامعة ابن خلدون تيارتمعمـر خ/ أ  
 

 :لخصالم

طار التنمية "تحت عنوان  11/13جاء   خر تنظيم لمجال حماية البيئة بموجب القانون  حماية البيئة  في ا 

دالا بوضوح  أن الدول النامية ص زالت تعمل من  أجل الوصول ا لى تنمية دائمة ومس تمرة في " المس تدامة

 أصبحت عمل على ااوعال ظل  ضةط كبير من الدلو المتطورة التي اطت عتبة التصنيع من زمان و 

بقاء عل ا مراوحة مانها ك الكل بحجة حماية البيئة  .العقبات للدول النامية قصد تثبيطها واص 

وفي هذا اص طار اخوص هذا المقال لدراسة هذا التوجه من طرف الدولة الجزائرية  ص يضاح رؤيتها 

تدامة  أم العكس  بالنظر ا لى الهياكل وتحديد توجهها ك أتحمي البيئة في مقابل التضحية بالتنمية المس  

 والتشريعات التي كفلت ذلك؟
 

 

Résumé: 

La réglementation en vigueur portant sur la protection de 

l’environnement dans le cadre du développement durable ,la loi numéro 

10/03 ;montre les pression des pays développes qui prétendant la protection 

de l’environnement. 

Dans ce cadre , notre intervention porte sur l’état algérien et son 

acheminement soit vers la protection de l’environnement ,soit le 

développement durable, ou bien vers l’infrastructure ou la règlementation 

en vigueur.  

 :مقـــدمة

بات مس تقبل البيئة مهددا بأأخطار جس يمة بسبب سوء تصرف اص سسان وتماديه المس تمر في          

الاعتداء عل اك اأأضحت البيئة بمختلف  أبعادها تعانى ليعانى معها اص سسان نتيجة التضارب في التوجهات 

تحقيع  أغراضهم المصلحية و أما  بين دول الةرب والدول النامية ونظرة كل طرف لل خرك  أما الةرب همهم

 .الدول النامية اهداهم تحديد  أولوية التنمية الاقوصادية والاجتماعية
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والجزائر كةيرها من الدول النامية ركزت على التنمية الاقوصادية والاجتماعية وراضت اصيص  

ريعة انه هناك تحت ذ 1772نفقات لحماية البيئة خصوصا بعد الجدال الدائر حول قمة س توكهولم س نة 

حاجات مل ة للشعب الجزائريك ولم يبع الموقف عند هذا الحد   نذاك بل تعداه ا لى ندرة النصوص 

المنظمة للبيئة وكذا الهياكل المكلفة بحمايتهاك اساد اص همال العمدي للبيئة باعتباره يتناقض مع س ياسة 

 . تشريعيا وهيكليا مركزيا ومحليا البناء التي كانت  أولوية في حين اعتبرت البيئة مسأألة ثانويةك

افي حين كان الةرب يبدو في ا يجاد حلول  أكثر ااعلية و  ليات قانونية وبدائل اقوصادية للم ااظة  

على البيئةك ويحاول الجمع بين التنمية والتطور من جهة وحماية البيئة من جهة  أخرىك كانت جل الدول 

 .ة المس تدامةالنامية تلح على اعتبار البيئة عدو التنمي

هذه الذهنية  أارزت هياكل هشة مركزية ومحلية مفرغة من الصلاحيات تأأثرت بنصوص قانونية 

حددت الهيكل وتركت مسأألة تحديد المهام لنصوص تنظيمية تصدر صحقاك غير  أنه قبل صدور هذه 

 .النصوص تزول الهياكل  أو يتم منح مهام البيئة لهيئة  أخرى

ن هذه الازدواجية بين ا لتشريع والهيكلة التي تنظم وتحمي البيئة من جهة ومفهوم البيئة والتنمية ا 

ما مدى مسايرة الهياكل المركزية المنوطة بحماية البيئة في المس تدامة من جهة  أخرى يجعلنا نتساءل عن 

كاء  الجزائر للتشريعات المنظمة لها؟ وما مدى تحقع الاس تقرار التشريعي والهيكلي في منح الفاعلين والشر 

 لتحقيع مقوضيات حماية البيئة؟

 مدى اس تقرار الهياكل اص دارية لحماية البيئة في الجزائر: المبحث الأول 

نحاول في هذا المبحث عرض التطور التاريخي لمختلف الهياكل المركزية التي  ألحقت بها مهمة حماية 

ئر وذلك  أن هذا اص س ناد المس تمر البيئة والتي كانت السبب المساهم لتدهور الحالة البيئية في الجزا

    . والمتناوب كرس النظرة الثانوية لمجال حماية البيئة و أسس لعدم اس تقرار الهياكل المركزية لحماية البيئة 

 تداول الهياكل المركزية على حماية البيئة في الجزائر:المطلب الأول 

 :01-71يئة قبل قانون الهياكل اص دارية المركزية المنوطة بحماية الب :الفرو الأول

القانون المحوري الأول الذي  أصدره المشرو الجزائري في مجال البيئةك و  13-83يعتبر القانون     

” الذي يتعامل معها بصورة شموليةك و له   ثار مباشرة على عمل هذه الأجهزة اص دارية المركزيةك باعتباره 

.يهدف ا لى تنفيذ س ياسة وطنية لحماية البيئة
(1) 

 

                                                 
1
 60:العدد , ر . ك المتعلع بحماية البيئة ك ج 0123ايفري  62المؤرخ في  63-23القانون  - 
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 :اللجنة الوطنية للبيئة:  أوص

ك وير أسها وزير الدولة ك تنظر في  156-74 أسشئت اللجنة الوطنية للبيئة بموجب المرسوم رقم    

طار و ظروف الحياة ك و الوقاية من المضار و التلوثك كما تضطلع بوضع  المشاكل البيئية لتحسين ا 

نة الوطنية بكوابة دائمة تتكون من عدة  أقسام اللج   الخطوط العامة للس ياسة البيئية للحكومة كجهزت

نهائها بموجب المرسوم  سشائها ك وتم ا  ص بعد س نة من ا  موخصصة كولم يصدر المرسوم المنظم لصلاحياتها ا 

.ك  أي س نتين بعد تنظيم الكوابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة 77-117
(1)

 

 :وزارة الري واس تصلاح الأراضي :ثانيا 

نهاء مهام اللجنة الوطنية للبيئة س نة اس ت دثت وز    ك أثناء  1777ارة الري و اس تصلاح الأراضي بعد ا 

سشاء هذه الوزارة  أي نص يوضح صلاحياتها و اخوصاصاته  عادة تنظيم الحكومة ك ولم يتبع مرسوم ا   .ا 

 :كتابة الدولة للةابات و التشجير : ثالثا 

ك وتم نقل كل  1777التعديل الحكومي لس نة  أحدثت كتاَبة الدولة للةابات و التشجير بعد    

.الصلاحيات التي كانت تتمتع بها وزارة الفلاحة و الثورة الزراعية في الميدان الةابي
(2 )

ولم تعمر كتابة  

ص س نة واحدة ك مما يؤكد مرة  أخرى عدم وضوح المهمة التي كانت تتقاذاها  الدولة للةابات و التشجير ا 

 .مختلف الهياكل المركزية

 :كتابة الدولة للةابات واس تصلاح الأراضي : رابعا 

 أعيد تنظيم وزارة الفلاحة و اس تصلاح الأراضي و كتابة الدولة للةابات والتشجير ك في وكل وزارة    

.1781اس تصلاح الأراضي من خلال التعديل الحكومي لس نةة مدعمة بكوابة الدولة للةابات و الفلاح
(3) 

 :01-71دارية المركزية المنوطة بحماية البيئة بعد قانون الهياكل اص  :الفرو الثاني

 :وزارة الري و البيئة والةابات :  أوص 

ثر التعديل الحكومي لس نة     -84و بموجب الرسوم ك 1784 ألحقت البيئة بوزارة الري و الةابات ا 

سهر على حماية بتنفيذ الس ياسة الوطنية في مجال الري و البيئة و الةابات كوت   تتكفل الوزارة 126

وتم تقس يم اص دارة المركزية لوزارة الري و البيئة و .الةابية و النباتية الطبيعية و تطويرها  و الثروة البيئة

  تك ومديرية الحظائر و الحيوانايرية الحماية ضد التلوث و المضارالةابات ا لى عدة مديريات ك منها مد

                                                 
1
 05:ك ص5662وناس يحي ك ال ليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ك رسالة دكتوراه في القانون العام ك جامعة تلمسان كس نة  - 
2
 .25ر  العدد.ج. يتضمن تنظيم اص دارة المركزية لكوابة الدولة للةابات و التشجير . 0121ديسمبر  52المؤرخ في  500 -21رسوم الم - 
3
 .يتضمن تنظيم و تكوين الحكومة 022-22مرسوم رقم  –  
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بالنظر ا لى الهياكل الوزارية التي س بقتها كتعتبر . ة الأراضيك ومديرية تهيئومديرية التراث الةابي الوطني

وزارة الري والبيئة والةابات الوزارة الوحيدة التي عرات نوعا من الاس تقرار ك والتي اس تمر سشاطها من 

ص  أنه لم يترجم في  1788ا لى غاية 1777س نة  ن بدا نوعا ما طويلا ك ا  ص  أن هذا الاس تقرار و ا  ك ا 

دارة البيئية و وضوح في أعمال تعبر ا سشاطها لأنها لم تبرز و لم تكشف عن عناصر  علا عن اس تقرار للا 

.الس ياسة الوطنية للبيئة طيلة هذه المدة 
(1)

 

 :ا لحاق البيئة بوزارة البحث و التكنولوجيا : ثانيا 

سوم  ألحقت بعد ذلك مهمة حماية البيئة من جديد بوزارة البحث و التكنولوجيا من خلال المر    

عداد  71-372 و  أوكلت مهام حماية البيئة ا لى الوزير المنتدب للبحث و التكنولوجياك و الذي يتولى ا 

الس ياسة الوطنية لحماية البيئة ك ويدرس و يقترح التدابير و الوسائل اللازمة لحمايتها ك و يتولى تطبيع 

.جميع الدراسات و البحوث المرتبطة بحماية البيئة والمحااظة عل ا
(2)

  

 :تحويل البيئة ا لى وزارة التربية : ثالثا 

لم تعمر مهمة حماية مدة طويلة في  أدراج وزارة البحث و التكنولوجيا كسابقاتهاك و تم نقلها مرة    

 أخرى ا لى وزارة التربية الوطنيةك و انتقلت مهام وزير الجامعات و الوزير المنتدب للبحث و التكنولوجيا 

.1772طنية س نة ا لى وزير التربية الو 
(3)

 

 :وزارة الداخلية والجماعات المحلية و البيئة و اص صلاح اص داري: رابعا 

المضطرد و المتتالي للوزارات التي  ألحقت بها مهمة حماية البيئةك حاول المشرو   نتيجة لهذا التداول

ز الحاصل في مجال الجزائري البحث عن اس تقرار لمهمة البيئة ضمن  أحضان وزارة معينةك و تداركا للعج

و تدعيما لهاك تم ا لحاق مهمة حماية البيئة بوزارة قوية و موواجدة على المس توى المركزي و   حماية البيئة

المحلي و تملك من القدرات المادية و البشرية ما يرشحها للقيام بهذه المهمة على  أكمل وجهك اتم تنظيم 

يرياتك وبقيت المديرية العامة خاضعة لأحام المرسوم مد  في وكل عدة هياكل وزارة الداخلية و البيئة

مؤقوا ا لى  أن صدر المرسوم الجديد المنظم للمديرية العامة للبيئةك والذي نص على ا حداث  73-235

.مديران للدراسات و مفتش ية عامة للبيئة يساعدان المدير العام للبيئة
(4) 

 

                                                 
1
جازة المدر  -   .06: سة الوطنية للقضاءكصبن قري سفيانك النظام القانوني لحماية البيئة في ظل التشريع الجزائريك مذكرة ارج لنيل ا 
2
 .20ج ر العدد.يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا 0116ديسمبر  60مؤرخ في  315-16مرسوم تنفيذي رقم  - 
3
  0115/ 13ج ر عدد .الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنيةك  0115ديسمبر  52مؤرخ في  021-15من المرسوم  05المادة  - 
4
 .02:س يحي ك مرجع س بع ذكرهك صونا - 
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 :كتابة الدولة للبيئة : خامسا 

داري محض مهمته اقط  حيث اعتبرت هذه   اراد قطاو حماية البيئة بجهاز ا  الخطوة  أول بادرة ا لى ا 

.1776حماية البيئة اوجسد ذلك من خلال ا حداث كتابة الدولة للبيئة س نة 
(1)

 

 :وزارة الأوةال العمومية و تهيئة اص قليم و البيئة والعمران : سادسا 

الأوةال العمومية و تهيئة اص قليم والبيئة والعمران تم ا س ناد ملف حماية البيئة بعد ذلك ا لى وزارة    

.ولم يلبث ا لى  أن تم تحويله من جديد وفي اترة وجةة ا لى وزارة  أخرى هي وزارة تهيئة اص قليم والبيئة
(2)

 

 :وزارة تهيئة اص قليم و البيئة: سابعا 

مديريات و كل  وفي مرحلة  أخرى تم ا حداث وزارة تهيئة اص قليم و البيئةك وتكونت من عدة  

.مديرية تتكون من مديريات ارعية منها المديرية العامة للبيئة
(3)

 

 : أس باب عدم اس تقرار اص دارة المركزية لحماية البيئية: المطلب الثاني 

من خلال الملاحظة البس يطة لمختلف الهياكل الوزارية التي  ألحقت بها مهمة حماية البيئةكيد  أنها لم 

ذ تم تداول مهمة حماية البيئة منذ س نةتعرف اس تقرارا  أو ثب بين عشر  2111ا لى غاية  1774اتا ك ا 

دارات وزارية ك أي خلال مدة س تة و عشرون عاما تم تعديلها عشر مرات ك  أي بمعدل س نتين  (11) ا 

و نصف عمر كل وزارة اضطلعت بمهمة حماية البيئة كوهي مدة قصيرة جداكلتقوم كل وزارة على الأقل 

هذا التةيير المطرد للوزارات التي . يد مجال تدخلها نتيجة لتعقد المشاكل البيئية و تراكمهابدراسة وتحد

ليه الأس باب   و ثباتها في  أحضان وزارة   ألحقت بها مهمة حماية البيئة وعدم اس تقرارها معينةك داعت ا 

 :التالية

 :تدامةانعدام س ياسة وطنية واضحة للبيئة والاهتمام بجانب التنمية المس  :  أوص

ليه  أنه عائع للتنمية     تجلى ذلك من الاستيعاب والفهم الخاطئ لمفهوم حماية البيئة الذي كان ينظر ا 

ك و أن الجزائر تراض هذا الطرح اص مبريالي وتولي اهتمامها ا لى تحقيع التنمية الاقوصادية كأولوية حتمية 

همال البيئة مما  أثر على تفرضها ضرورة التخلص من تبعات الاس تعمار ك ولذلك  أدت هذه ا لنظرة ا لى ا 

رادة الس ياس ية للدولة اا ذا انعدم هذا الداع .العمل اص داري  مردودية ذ يعتبر العمل اص داري ترجمة للا  ا 

                                                 
1
 .60ج رك العدد  ك والمتعلع بكوابة الدولة للبيئةك0110جانفي  62المؤرخ في  60-10 أسشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 
2
 .55:مرجع س بع ذكرهكصبن قري سفيانك - 
3
 .60كزية في وزارة تهيئة اص قليم والبيئةك العدد يتضمن تنظيم اص دارة المر , 5660يناير  62المؤرخ في  61-60مرسوم تنفيذي رقم  - 
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الس ياسي اا ن ذلك يؤثر على نوعية العمل اص داري المنوط به حماية البيئة ويجعل هذه اص دارة عاجزة عن 

 .يرها كل مرةالقيام بمهامها مما يس تدعي تةي

حراز اص سسان الأوربي منذ الثورة  ذا تفحصنا هذه النظرة يد  أن لها تبعات تاريخية  تبد أ من ا  وا 

ص  أن   الصناعية لتقدم تقني وتكنولوجي كبيرا ساعده على بسط س يطرته و ا خضاو الطبيعة لرغباته ك ا 

را سلبية وخيمة على البيئة والحياة هذا التقدم المادي  الهائل الذي  أحرزته الدول المتقدمة ك  أارز   ثا

الطبيعية ك و بالتالي  أصبح يهدد الوسط الذي يعيش ايه اص سسان ك ومن هنا جاءت القناعة بضرورة 

التي  أصبحت تهدد اص سسان في حد ذاته ك وص تتلاءم مع التنمية و   مراجعة هذه الأساليب التنمويةك

.التنموية  الرااهية التي كانت تنشدها مختلف الس ياسات
(1)

 

وعلى ذلك جاء موقف دول العالم الثالث مناوئا للطرح الةربي لموضوو حماية البيئة ك وقد عبرت عن 

الدول السائرة في طريع النمو عل ا  أن تلعب دورا : " هذا الموقف الس يدة  أنديرا غاندي ممثلة الهند ك بأأن

 .مافحة التلوث   اما فيكبيرا في تحقيع مس توى معيشي مرتفعك قبل  أن تلعب دورا ه

اعتبرت  أن الاسشةال البيئي هو مسأألة ثانوية وهو  أمر لم   من خلال هذا يبدو  أن الدول النامية    

يخرج عنه الموقف الرةي الجزائري ك نتيجة لتشابه الأوضاو و اتحاد الأهداف التي كانت تسعى الدول 

ارية المشتركةك التي اس ت دثت للتحضير لندوة الأمم النامية ا لى تحقيقها كذلك لأن اللجنة الوطنية الوز

ذكرت بأأن المشاكل البيئية في الجزائر تتعلع بالتخلفك وسوء  1772المت دة المنعقدة بس توكهولم عام 

 .التةذية و الأمية و انعدام النظااة و الشروط الصحية 

يرتبط  أساسا بالوضعية ونوهت الجزائر في العديد من المحاال الدولية بأأن الاسشةال البيئي  

الس ياس ية و الاجتماعية و الاقوصادية المتردية التي تعيشها الأغلبية الساحقة لشعوب العالم المس تعمرة و 

التي ورثتها عن الاس تعمار ك كما  أرجعت مسؤولية التدهور البيئي ا لى تطور الر أسمالية و الثورة 

.الصناعية
(2)

 

دارة اقوصادية للبيئة: ثانيا  :انعدام ا 

تعتبر جميع العمليات التنموية من بين  أهم مصادر التلوث والتدهور الذي تعراه البيئة ك لذا وجب    

طار جميع القرارات الاقوصادية والتنموية ك وعلى هذا  تحقيع تجاسس عقلاني بين البيئة والتنمية في ا 

                                                 
1
عبد الكريم بن حبيب ك الشركة :محمد بجاوي ك من  أجل نظام اقوصادي جديد ك تعريب محمد موسى و ابن عمار الصةير ك مراجعة - 

 .06:ك ص 0126الوطنية للنشر و التوزيع ك 
2
مذكرة لنيل وهادة الماجس تير في العلوم الس ياس ية و العلاقات الدولية  س نوسي خنيشك اص دارة و البيئة في النظرية و التطبيعك  - 

 55:ص. 0112جامعة الجزائر ك.
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شراكها في عملية حماية ال  بيئة ك واعتماد مفهوم التنمية الأساس وجب تةيير ذهنية اص دارة الاقوصادية وا 

المشكلات التي تعاني منها البيئة ” ذلك  أن . المس تدامة وتطوير الوسائل الاقوصادية لحماية البيئة 

دارة التنمية ك التي لم  الجزائرية ك تعود غالبيتها ا لى اص دارة كسلطة وصاحبة قرار واصتهام يوجه  أساسا ا لى ا 

التخلي عن دور اص دارة   لأن”   بيئي والتوازن اص يكولوجي في عملية التنميةتراو في برامجها  أهمية البعد ال 

الاقوصادية للبيئة والاكتفاء باص دارة الكلاس يكيةكيؤدي ا لى تهميش عنصر اعال في المعادلة البيئية ك مما 

.يؤثر على كل ا ستراتيجية بيئية ك وبالتالي على عمل اص دارة البيئية
(1)

 

 :قة بالتنظيم اص داري المركزي  أس باب موعل: ثالثا

ن الهياكل اص دارية البيئية التي وجدت قبل س نة   طار قانوني لممارسة  1783ا  لم يكن بحوزتها ا 

داري خاص بالبيئة عام   صلاحياتها حداث  أول جهاز ا  وتمثل في اللجنة  1774واخوصاصاتها اقد تم ا 

ذ لم يصدر قانون  الوطنية للبيئة وذلك قبل ا حداث قوانين موخصصة في مجال  13-83حماية البيئة ك ا 

ص س نة  بد أ المشرو الجزائري في ا صدار  1783ك وهذا يعني  أنه بعد س نة  1783المتعلع بحماية البيئة ا 

و الذي  1776سلسلة من القوانين التي تتعلع بحماية البيئة ليتم اعتماد  أول برنامج وطني للبيئة س نة 

  .1777دخل حة التنفيذ س نة 

ا ن كل الحكومات التي تعاقبت كانت تسعى ا لى تحقيع تنمية واملة و سريعة ك وفي نفس  ثم 

الس ياق كانت تنظر ا لى الاسشةاصت البيئية بأأنها عقبة  أمام التنمية و أصبح ينظر ا لى الوزارة المكلفة بالبيئة 

ف بحماية البيئة من كل على  أنها جهاز يعرقل النشاط التنموي ك مما نتج عنه تفريغ الجهاز المركزي المكل

ومن جهة  أخرى اا ن الظاهرة . الامويازات و الصلاحيات التي تحظى بها بقية الأجهزة الوزارية الأخرى 

مختلف   البيئة تتسم بالطابع المتشعب اهيي تمس كل القطاعات وهو  أمر جعلها محل اقتسام بين

ص بالتنس يع الفعال بين مختلف نا  الوزارات ك و منه ص يمكن اعتبار  أي تدخل لحماية البيئة جحا ا 

المهمة الملحقة  أو الثانوية بوزارة تمارس   الوزاراتك وتبعا لذلك ظهرت مهمة حماية البيئة دائما في وضعية

وظائف تقليدية عريقة ك مما يجعل الوزارة نفسها تنظر ا لى هذه المهمة بأأنها مهمة غير جوهرية ك وبالتالي 

نه يصعب عل ا القيام بم   .هامها التقليدية و مهمة حماية البيئة و مهمة التنس يع بين مختلف الوزاراتاا 

 :الاس تقرار التشريعي ودور الفاعلين في حماية البيئة:المبحث الثاني

 مدى مسايرة التطور التشريعي للهياكل التنظيمية والمقاييس العالمية لحماية البيئة:المطلب الأول

 . لمتعلقة بحماية البيئةمختلف التشريعات ا:الفرو الأول

                                                 
1
يوسف بن ناصر ك معطيات جديدة في التنمية المحلية كحماية البيئة ك مركز البحوث واص علام الوثائقي للعلوم الاجتماعية واص سسانية ك  - 

 .02: جامعة وهران كص
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ن القوانين التي طبقتها ارسسا في الجزائر خلال الفترة الاس تعمارية لعبت الدور الكبير في اس تنازاف   ا 

ولكن بعد الاس تقلال و بمرور الزمن  أخذت الجزائر تعتني  أكثر بالبيئةك وهذا  .الموارد البيئية وتقليصها

البيئة وكان ذلك في وكل مراس يم تنظيمية منها مــا  بدليل صدور عدة تشريعات تناهض اكرة حماية

سشاء لجنة المياهك وقد صدر  أول  يتعلع بحماية السواحل ومنها ما يتعلع بالحماية الساحلية للمدن ككما تم ا 

ص  أنه لم يبين  1767تشريع يتعلع بتنظيم الجماعات اص قليمية وصلاحياتها وهو قانون البلدية الصادر س نة  ا 

اية القانونية للبيئة واكتفى اقط بتبيان صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره صراحة الحم

نه يمكن القول بشأأنه  أنه تضمن  1767يسعى ا لى حماية النظام العام ك  أما قانون الوصية الصادر س نة  اا 

فحة الأمراض ويئا عن حماية البيئة وهذا من خلال نصه على التزام السلطات العموميةك بالتدخل لما

 (1).المعدية والوبائية

وفي مطلع الس بعينات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع كبد أت تظهر بوادر تشريعية تجسد 

سشاء المجلس الوطني للبيئة كهيئة استشارية تقدم  اهتمام الدولة بحماية البيئة وهذا ما يده مبررا با 

صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ العامة  1783اقتراحاتها في مجال حماية البيئة وفي س نة 

لمختلف جوانب حماية البيئة كويعد هذا القانون نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع 

 أوال الاس تنازاف وقد اوح ذات القانون كذلك المجال واسعا للاهتمام بالبيئةك مما  أدى ا لى صدور عدة 

ها القانون المتعلع بحماية الص ة وترقيتهاك الذي عبر من خلاله المشرو على العلاقة قوانين وتنظيمات  أهم 

".تدابير حماية المحيط والبيئة"بين حماية الص ة وحماية البيئة تحت عنوان 
(2)

 

القانون المتعلع بالتهيئة العمرانية كوهذا ما يعني اتجاه الدولة ا لى انتهاج  1787ثم صدر س نة 

لى جانب ما س بع ذكره  س ياسة التوزيع المحكم والأمثل للأسشطة الاقوصادية والموارد البيئية والطبيعية وا 

كيد  أن المشرو لم يورد مسأألة حماية البيئة في القانون العادي والقوانين الفرعية فحسب كبل تعدى 

ياها مصل ة عامة حينما كرس الحماية القانونية للبيئية معتبرا  1787اهتمامه وخصها بالدراسة في دس تور  ا 

تجب حمايتها كما  أضاف ضرورة الاعتناء بص ة المواطن ووقايته من الأمراض المعدية وذلك من خلال 

لزام الدولة بالتكفل بهذا المجال  .ا 

وفي بداية التسعينات صدر قانونا البلدية والوصية ك وقد نص قانون الوصية صراحة على اخوصاص 

ل التنمية الاقوصادية والاجتماعية والثقااية ك وكذا تهيئة اص قليم الوصئي المجلس الشعبي الوصئي في  أعما

                                                 
1
 .006:ك ص5666المخادمي كالتلوث البيئيك مخاطر الحاضر وتحديات المس تقبلك ديوان المطبوعات الجامعية عبد الرزيع  - 
2
 . 62المتعلع بحماية الص ة وترقيتها كج ر العدد  02/65/0122المؤرخ في  22/62القانون رقم  - 
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والسهر على  أعمال الوقاية الصحية واااذ اص جراءات المشجعة ص سشاء هياكل  كوحماية البيئة وترقيتها

 .مرتبطة بمراقبة وحفظ الص ة 

ة البيئة كصدر قانون التهيئة وقصدا من المشرو ص حداث الموازنة بين قواعد العمران وقواعد حماي

حداث التوازن في تس يير الأراضي بين وظيفة السكنكالفلاحة  الصناعة  والتعمير الذي يهدف ا لى ا 

اراد حماية خاصة بالموارد المائية خصها المشرو  والمحااظة على البيئة والأوساط الطبيعية ورغبة منه في ا 

س ياسة محكمة من  أجل تلبية موطلبات الري ك القطاو وهذا بةرض وضع ك 76/13بالتنظيم في الأمر رقم 

.الصناعي واحوياجات الأاراد
(1)

 

ويتجلى لنا بوضوح تأأثر المشرو الجزائري بموضوو البيئة واص واصت التي يطرحِا من خلال صدور  

طار التنمية المس تدامة والذي يمكن القول بشأأنه  أن 13/11القانون رقم  ه جاء المتضمن حماية البيئة في ا 

ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محاال دولية اص هذا الموضوو منها ندوة س توكهولم وقمة الجزائر 

لدول عدم الانحياز وكذا مصادقة الجزائر على العديد من اصتفاقيات التي تصب في نفس اص طار و أهمها 

ول الكبرى في الس ياسة البيئية الدولية اتفاقية ريو دي جانيرو المنعقدة بالبرازيل التي تعتبر نقطة التح

بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصةك وخير دليل على النهضة البيئية التي جاء بها القانون السالف الذكرك 

تضمنه على مجموعة من المبادئ والأهداف التي تجسد حماية  أاضل للبيئةك بما يتناسب وموطلبات التنمية 

 .المس تدامة ومبادئها

ضااة ا لى ما س بع يد  أنه وفي كل س نة مالية يصدر قانون يتضمن بنودا تتعلع بالبيئةك وهذا ا ن  ا 

نما يدل على حرص المشرو على مواكبة موطلبات العصرنة بما تفرزه من مشاكل بيئية  دل على شيء اا 

 موعددةك وفي المقابل على موابعته عن كثب لمختلف الحلول المقترحة لها سواء على المس توى الدولي

.بمناس بة المؤتمرات المنعقدة في هذا الخصوص  أو من خلال الندوات الدراس ية الوطنية الخاصة بالبيئة
(2)

 

 . مدى مسايرة التشريعات المتعلقة بحماية البيئة للهياكل التنظيمية المتكفلة بالبيئة:الفرو الأول 

اقط التطرق لها ومقارنتها  من خلال مطابقة النصوص التشريعية الصادرة والمتضمنة حماية البيئة  أو

بالهيكل المركزي الذي كان يتكفل بحماية البيئة يد  أن النصوص التشريعية كانت س باقة ومووارة اقد كان 

سشاء  قانون البلدية والوصية  أول القوانين ك فمن الناحية التشريعية نقول  أنه توجد نصوص بينما لم يتم ا 

لم توجد  1783ا لى غاية  1774ثم ومنذ الفترة الممتدة من ك 1774اللجنة الوطنية للبيئة ا ص في غضون 

                                                 
1
المتعلع بالتهيئة والتعميركج ر العدد .00/62/5660المؤرخ في  60/26المعدل بالأمر  60/05/0116المؤرخ في 16/51القانون رقم  - 

25. 
2
 .00:كص0112سلوى وعراوي جمعةك صنع الس ياسات البيئية في مصر ك الجامعة الأمريكية بالقاهرةك مركز البحوث الاجتماعية ك  - 
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 أية نصوص جديرة بالذكر وكل ما هناك هو تداول قطاو البيئة على حوالي  أربعة هياكل مركزية تمثلت في 

اللجنة الوطنية للبيئة كوزارة الري واس تصلاح الأراضي ك كتابة الدولة للةابات والتشجير ك كتابة الدولة 

 .واس تصلاح الأراضيللةابات 

عطائها لأهمية  أكثر من سابقتها اانت البداية بقانون حماية البيئة س نة  ثم توالت التشريعات با 

ثم ظهرت مقومات  1787وقانون التهيئة العمرانية س نة  1785ثم قانون الص ة وترقيتها س نة  1783

وفي هذه الفترة انتقلت  1771ثم تلاه قانون التهيئة والتعمير س نة  1787حماية البيئة في دس تور 

مسؤولية حماية البيئة ا لى وزارة الري والبيئة والةابات وهي تقريبا  أول وزارة يدها تأأخذ مصطلح البيئة 

.في تسميتها ثم  أس ندت المهام ا لى وزارة البحث والتكنولوجيا
(1)

 

 وهدت هذه بينما 13/11لم تظهر ا لى غاية القانون  1771ويلاحظ  أن التشريعات البيئية بعد 

الفترة كسابقاتها تداوص لمهام حماية البيئة بين العديد من الوزارات فمن وزارة البحث والتكنولوجيا س نة 

ا لى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة واص صلاح اص داري  1772ا لى وزارة التربية س نة  1771

ارة الأوةال العمومية وتهيئة اص قليم والبيئة ثم ا لى وز 1776ا لى كتابة الدولة للبيئة س نة  1773س نة 

س نادها ا لى وزارة الري والبيئة والةابات ويقال  2111وبعد ذلك وفي س نة  2111والعمران س نة  تم ا 

س ناد مهامها لوزارة بحجم وزارة الداخلية لما لها من تأأثير على باقي   أن  أاضل اترة لحماية البيئة كانت لما تم ا 

ذا كان دور حماية الوزارات وتنس يع مع  هم على عكس الحاصت التي س بقت والتي تلت وزارة الداخلية ا 

 .البيئة هو دور ثانوي وكثيرا ما يد اسم الوزارة ص يتضمن على الأقل  أي مصطلح يفهم منه حماية البيئة

ذ يعتبر القانون  طار التنمية المس تدامة المرجع الرئيس لحم 13/11وا  اية البيئة المتعلع بحماية البيئة في ا 

ننا نلاحظ  أن قوانين المالية كلها تعطي الأولوية والأهمية لحماية البيئة في س نة وبالتالي يد  في الجزائر اا 

 أنفس نا  أمام حقيقة مفادها وجود ترسانة قانونية كااية وملائمة لحماية البيئة مقابل عدم اس تقرار واضح 

 .وجلي للهياكل المركزية الكفيلة بحماية البيئة

 . دور الشركاء الفاعلين في حماية البيئة: المطلب الثاني

اعترف القانون لأوخاص موعددين بصفة الشركاء الفاعلين لحماية البيئة وصنفهم واع ثلاثة ائات 

.رئيس ية ص مفر منها وهي الهيئات والهياكل المنشأأة خصيصا لحماية البيئةك جمعيات حماية البيئة والأاراد
(2) 

 

 

                                                 
1
 55: بن قري سفيانك مرجع س بع ذكرهك ص - 
2
 .32:وناس يحيك مرجع س بع ذكرهك ص - 
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 :الهيئات المنوطة لحماية البيئة: ول الفرو الأ 

ما لمعاقبة المعتدي على        نعني في هذا الصدد اص دارات والهيئات العمومية التي يمكن لها التدخل ا 

ما لوضع تدابير احترازية كفيلة بحماية البيئة تهدف ا لى الحد من سشاط الأوخاص الذين يتسببون  البيئة وا 

 بأأضرار تمس البيئة 

الوكالة الوطنية للنفاياتك المحااظة الوطنية للساحلك الوكالة الوطنية س توى المركزي يد كل من اعلى الم 

تظهر  للجيولوجية والمراقبة المنجمية كوعلى المس توى المحلي يد بالخصوص كل من الوصية والبلدية و

  :مجمل القرارات اص دارية التي تصدرها هذه الهيئات في وكل

 .على كل شخص ارتكب جريمة بيئية  أو تعتبر مهنته عاملا مسهلا صرتابها: لنشاطالمنع من ممارسة ا -1

 كحجز معدات الصيـد البحاري المحظورة:  المصادرة -1

يتأأر  هذا التدبير بين الةلع المؤقت و التوقيف النهائي في حالة مخالفة :غلع المؤسسة  أو حلها  -1

مانية حل الشخص المعن  ويالتشريع البيئي ا لى جانب ا 

عادة الأماكن ا لى حالتها الأصلية -4 عادة الأماكن ا لى حالتها : ا  للقاضي في حالة المخالفات المرتكبة  أن يأأمر با 

 .الأصلية و تنفيذ  أوةال التهيئة

دارية اا ن جل النصوص  التشريعية المتعلقة بالبيئة حددت الأوخاص  ن كانت كلها ا  هذه القرارات وا 

علقة بها يمارسون مهامهم جنبا ا لى جنب مع الشرطة القضائية ككل حسب المؤهلين لمعاينة المخالفات المت

مجال اصصه اا لى جانب مفتشي البيئة يد  أسلاك الدرك الوطني و الأمن و الشرطة البلدية و شرطة 

المناجم و مفتشي الصيد البحري ومفتشي العمل ومفتشي التجارة و مفتشي الس ياحة وضباط حرس 

.طئالموانئ و حراس الشوا
(1) 

 .جمعيات حماية البيئة: الفرو الثاني 

تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس  أسشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين اص طار المعيشي في  -

بداء الر أي والمشاركة واع التشريع المعمول  عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة وذلك بالمساعدة وا 

.به
(2)

 

                                                 
1
ك المتضمن اخوصاصات  أسلاك المفتشين المكلفين 02/00/0122المؤرخ في  22/522الرئاسي رقم  ل المثال المرسومانظر على سبي - 

 .بحماية البيئة وتنظيمها وعملها
2
 تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس  أسشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين اص طار:" على 63/06من القانون  32تنص المادة  - 

بداء الر أي والمشاركة واع التشريع المعمول به  .المعيشي في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة وذلك بالمساعدة وا 
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لتقاضي براع دعاوى  أم الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة كحتى في الحاصت لها الحع في ا -

 .التي ص تعني الأوخاص المنتس بين لها بانتظام

يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحع  -

اعية التي تهدف ا لى الدااو عنها وتشكل هذه الوقائع مخالفة ضررا مباشرا  أو غير مباشر بالمصالح الجم

للأحام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين اص طار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض 

.وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومافحة التلوث
(1)

 

ا ا الشخص نفسه وتعود ا لى مصدر مشترك في عند تعرض  أوخاص طبيعية لأضرار ارضية تسبب  -

نه يمكن لكل جمعية معتمدة بمقوضى المادة  ذا اوضها  13/11من القانون  35الميادين المذكورة  أعلاه اا  كا 

على الأقل شخصان طبيعيان معنيان  أن تراع باةها دعوى التعويض  أمام  أية جهة قضائية ويجب  أن 

للجمعية التي تراع دعوى قضائية واقا للأحام السابقة الذكر ممارسة يكون هذا التفويض كتابيا كما يمكن 

.الحقوق المعترف بها للطرف المدني  أمام  أي جهة قضائية جزائية
(2)

 

 .الأاراد: الفرو الثالث

يبدو من الصعب  أحيانا اصل الجهد الرةي للحكومات والمنظمات عن الدور الذي يلعبه           

س ناد الأاراد المجتمعين  أو ن الأاراد بكل ما . منفردين بسبب تعقد التنظيمات وما تحظى به من دعم وا  وا 

يملكون من مؤسسات ملوثة يحتلون حةا هاما من الهيكل العام للاقوصاد الوطني ولديهم باو طويل في 

صنع القرار الس ياسي للدولة وكذا في توجيه س ياس ته التشريعية بالشكل الذي يحمي مصالحهم خاصة في 

.البلدان ذات الاقوصاد الحر
(3)

 

ن لم نقل  أنه  أهم دور في هذا الميدان            وعلى هذا االفرد يلعب دورا هاما في مجال حماية البيئة ا 

باعتباره مصدر التلوث البيئي في كل الحاصت بصفة مباشرة وغير مباشرة وكما قلناه   نفا تقديما لهذا الفصل 

حداث  أجهزة مكلفة بحماية البيئة وحدهما ص يمكن لهما بلوغ غاية حماية البيئة اا ن غزارة التشريع البيئي وا  

من دون انتشار الوعي البيئي ولذلك يد  أنه واضح من خلال النصوص المتعلقة بمجال حماية البيئة  أن 

 المشرو قد  ألزم الفرد بعدة واجبات تتعلع بحماية البيئة مخاطبا خاصة منتجي وحائزي النفايات وذلك

 : بالقيام بما يلي

                                                 
1
 .المذكور سابقا 63/06من القانون  32انظر نص المادة  - 
2
 (63/06) من نفس القانون 63الفقرة  32انظر نص المادة  - 
3
 .060ص   5663س نة  0ة لجامعة تلمسان العدد  أنظر مجلة العلوم القانونية واص داري - 
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نتاج النفايات بأأقصى قدر  - يلزم كل منتج للنفايات  أو حائز لها باااذ كل اص جراءات الضرورية لتفادي ا 

 .ممكن 

نه يلزم بضمان  أو  - نتاج  أو تثمين نفاياته اا  في حالة عدم مقدرة منتجي النفايات  أو الحائز لها على تفادي ا 

زالة هذه النفا  .يات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيابالعمل على ضمان ا 

ص في المنشأ ت المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة -  .ص يمكن معالجة النفايات الخاصة الخطرة ا 

 .يحظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى  -

لمكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة يلزم منتجو ك أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير ا -

 .بطبيعة وكمية وخصائص النفايات

 
 : خاتمة 

 أصبح الاهتمام بالبيئة في تحسن موواصل وخير  2113من خلال ما س بع  يمكن القول بأأنه منذ      

بتضمنه على مجموعة من المبادئ   11ا  13دليل على هذه النهضة البيئية التي جاء بها القانون رقم 

 .هداف التي تجسد حماية  أاضل للبيئةك بما يتناسب وموطلبات التنمية المس تدامة ومبادئهاوالأ 

و أصبح تدخل اص دارة الس ياس ية من خلال القرار الس ياسي البيئي ضروريا للتصدي لمشكلات     

ن خلال ك وتجسد ذلك في الجزائر تشريعيا مالبيئي الفعلي بالمحااظة عل ا الدوليالبيئة لحقيع التعاون 

لكن اص وال كان وص يزال تقاذف الدوائر   11ا  13ترسانة القوانين التي صاحبت و تلت قانون 

الوزارية والهياكل المركزية لمهام حماية البيئة في كل تعديل حكومي تقريباك ا ن عدم الاس تقرار هذا جعل 

وذهنية اعتبار البيئة  أمرا ثانويا لدى  تجس يد حزمة القوانين المنظمة للبيئة والتنمية المس تدامة بين الصعوبة

 .كل اريع حكومي جديد  أو كل وزير جديد  أوكلت له مهام حماية البيئة

ا ضااة ا لى ما س بع يد  أنه وفي كل س نة مالية يصدر قانون يتضمن بنودا تتعلع بالبيئةك وهذا ا ن      

نما يدل على حرص المشرو على مواكبة موطلبات العصرنة  .بما تفرزه من مشاكل  دل على شيء اا 

 :ومما س بع يمكن الخروج بالتوصيات ال تية

ثراء  النصوص القانونية قبل ا صدارها من  ا ا شراك الوزارة المنوط لها مهمة البيئة وحمايتها للمشاركة في ا 

بداء الر أي على مس توى الأمانة العامة للحكومة والمديرية العامة للوظيفة العموميةك  خلال وروات ا 

 . في الجوانب المتعلقة بالبيئة والتنمية المس تدامةصس يما

ا منح الوزارة المعنية بحماية البيئة صلاحيات  أوسع مع ا عطاءها مهمة التنس يع بين باقي الوزارات على 

 .مس توى اياز المشاريع ذات الصلة بالبيئة
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دراج مقوضيات حماية البيئة والتنمية  ا وضع س ياسة اطيطية بيئية واملة قريبة وبعيدة المدى وا 

 .المس تدامة ضمن المخطط الخماسي في الس ياسة العامة للحكومة

ا اس ت داث لجنة  أو مديرية ارعية على مس توى كل وزارة تعنى بالبيئة والتنس يع في هذا المجال مع 

 .الوزارة المعنية بحماية البيئة

د  امويازات ميدانية وقانونية من ا منح الفاعلين  في حماية البيئة من هيئات و وكاصت وجمعيات و أارا

ثارة بؤر ومسببات الاعتداء على البيئة سواء من طرف  خلال نصوص تكفل الشراكة الفعلية لهم في ا 

 .اص دارات  أو الأاراد عند اياز المشاريع الكبرى العامة والخاصة 

لأحسن عمل  أو  أي  ا تعزيز المنظومة التشريعية الجزائرية بوعد ووعيدك من خلال التحفة بالجوائز

 .خدمة قدمت لحامية البيئة من جهة ووضع نصوص صارمة لتجريم مخربي البيئة بمختلف  أبعادها
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